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الطبعة الأولى 


۲ ظلّ المحاولات المبذولة لتطبيع الأجواء بين الطوائف 

* الاسلامیهة من جهه. وبینها وبين غير المسلمین من 
جهة آخری, یحاول بعض الکتاب تقسیم المفردات الاسلامية الى 
مفردات أساسية ركنية لا یمکن التنازل عنها والنقاش فيهاء ولها 
قدسئة كانتتو خيضنا و ا ت 
والتأويلات. والى مفردات فرعية ظنيّة قابلة للنقض والابرام 
والنفی والاتبات تشکل الساحة الحقيقية لاجتهاد المجتهدين. وقد 
يُعبّر عن المفردات الاولى بالثوابت وعن الثانية بالمتحوّلة, فالثابت 
هو ما لا يقبل الاجتهاد والنظر لأنه ثابت تبوتاً ضرورياً قطعياً 
للجمیم. والمتحوّل هو القابل للاجتهاد لان ماقام عليه من الأدلّة لا 
يبلغ به الى حد القطعيات فهو ظنی قابل للنقض والابرام» غير ثابت 
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ففى دائرة الاسلام وأحكامه وعقائده يعتبر هؤلاء مثل التوحيد 
ووجوب الصلاة ووجوب الزكاة وأمثالها ثوابت اتفق جميع 
المسلمين على قطعيتها وضرورتها فلا مجال للنقاش فيها أو 
الاجتهاد في أصل تبوتها. 

بینما اعثير مثل حلق اللحية ونجاسة الکتابی وأمثال ذلك من 
موارد الأحكام الاجتهادية الظنية القابلة للنقض والابرام لانها غير 
ثابتة بأدلة قطعية ملزمة عند الجمیم. 

ومن الغرائب أن يعتبر البعض الإمامة بمفهومها الشيعي 
الائنی عشري مصداقا من مصاديق هذه الطائفة من الأحكام 
الظنية المتحولة القابلة للاجتهاد بتصور أن وقوع الاختلاف فيها 
بين المذاهب دال على أنها من الموارد التي لم تتوفر عليها الادلة 
القطعية عند جميع طوائف المسلمین, وبهذا تصبح مسألة قابلة 
للاجتهاد والنفي والاثبات في دائرة المسلمين العامة, وتعود 
مجردة من قدسية التوابت التي من خالفها أو اجتهد فى نفيها اعتبر 
خارجا عن حريم الايمان أو عن الملّة ومحرومة من حصانة 
الافكار القطعية التي يعد النقاش فيها نوعاً من السفسطة الفكرية. 

وكيد انلك نا من اجتهد فی مسألة الامامة وانتهی به النظر 
ان الى نما فاقه کون سل مایا تشخ 
المقدسات أو هاتکا لحرمة الثوابت. ولعل هذه النتيجة هي الغرض 


الأساسي من ذلك الطرح كما قدمناء وخلاصتها أنّ من ينفي 
الامامة من الطوائف الأخرى لا يقع تحت طائلة اللوم والتقريع 
حالف تایه نين تال انف ومقكدها مق السات 

وبهذا البيان يكون ميزان الشابت والمتحول مرتبطا بشكل 
أساسي بالموقف البشري العلمي من تلك المسألة. فاذا اتفقت 
الاراء على مسألة معينة عادت تلك المسألة من الثوايت 
وتات الفاتعة فين الا و اتقتلفت الاتطار كا 


عادت من الظنيات القابلة للنظر المجردة من قدسية التوايت. 

ھا ك تافهن لفسال الشيوفية ان الخ اة 
بموقف البشر منهاء بغض النظر عن واقعها في نفس الشريعة 
وموقعها في منظومة الرسالة المتكاملة. 

وعلى هذا الاساس, لن تبقى مسألة من مسائل الشريعة 
اا انا هن التو خی نزو فق ار صل اد یی ها اا 
بأركان الفروع قادرة على الاحتفاظ بقداسة التابت القطعی 
وستتحول جميع عقائدنا الاسلامية الى آفکار محتملة قابلة 
للاجتهاد والنقض والابرام» مجردة من حصانة الأفكار الضرورية 
وقدسية المعتقدات القطعية. 

وذلك ببساطة لان البشر لا يتفقون على أي فكرة من تلك 
الأفكار وفي مقدمتها التوحید, فما دام هناك جملة من البشر 
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يناقشون في وجود الله تعالى أو في انفراده بالخلق والأمر, تبقى 
فعا الكو كيه كفنا بطرهها تسم نس اله غ احتيادىة لاخها 
ممالم يقم الاجماع عليه» بل حصل فيه من الاختلاف ما سالت 
بسيبه الدماء ودارت عليه رحى معارك طاحنة. 

وهكذا الحال في نبوّة النبی الكريم ٤‏ فان أهل الكتاب ینفونها 
من الأساس أو ينفون كونه ناسخا لمن قبله من الأنبياء» وكون 
شريعته ناسخة للسابق من الشراشم. فتعود مسألة النيوّة من 
المسائل الاجتهادية الظنية بسبب ذلك الخلاف بیننا وبيتهم. 

فاون هو الثابت اذن!؟ وما هي الفكرة الاسلامية التي يمكن أن 
ندعي -- حسب المقياس المذكور -- أنها من الضروريات 
المقدسة التي لا خلاف حولها ولا نزاع فیهاء بل أين هي الفكرة 
الانسانية التي ستبقى في منجى من هذه المشكلة وتنأى بنفسها 
عن رأي انساني ينكرها ويخالفها؟! وها هم أهل السفسطة أنكروا 
أوضح الواضحات بل أنكروا أصل وجود حقيقة فى هذه الحياة. 

فهل يلتزم القائل بذلك الميزان للتابت والمتحول بتحول جميع 
حقائق الحياة الى ظنيات واجتهاديات لمجرد وجود من يخالف 
فيها أو ینکرها. 


الخلط بين الاعتقاد والمعتقد ۷ 


8 الخلط بين الاعتقاد والمعتقد: 

الاعتقاد: هو الموقف النفسی من فكرة ماء فهو اما خضوع 
وتسليم.. وامّا شك وتردید. وامّا انکار ورفض, ولکل من الخضوع 
والانکار درجات تتفاوت قوة و لوا المتعددة 
الدخيلة في تكوين الموقف والتي منها قوة الدليل ووضوحه أو 
ضعفه ووهنه, وتوافق الفكرة مع خلفيات النفس وطبعهاء أو عدم 
التوافق وغير ذلك من نزعات النفس وعوامل ليس هذا محل 

وأما المعتقد.. فهو الأمر الذي يتعلق به الاعتقاد ولا دخل 
للاعتقاد نهائیا في وجوده أو واقعیته, أو في کونه حقا آم باطلاء آم 
حقيقة أم وهماء أو في کونه رکناً أساسياً في منظومة الفکر أو 
فرعا هامشياً لا آهمية له. أو في کونه ثابتاً ضروریا أو محتملا 
موقوفاً على الاجتهاد. 

إن طبيعة الاعتقاد مهما كانت لا يمكن أن تؤثر على طبيعة 
المعتقد وعلى موقعه في منظومة الأفكار المرتبطة به» فاذا كانت 
عقيدة التوحيد(مثلاً) عند المسلمين تعد الحجر الأساس في دينهم 
والركن الوثيق لعقائدهم وأحكامهم في ضمن منظومة متكاملة 
مترابطة من العقائد والأحکام, فالموقف من تلك العقيدة هو إما 
القبول والاقرار بها بوصفها الرکنی» وأما الرفض والانكار لها 
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بنفس الوصف. أي بوصفها ركنا في هذا الدین؛ فمن قبیل التو حید 
لزمه أن یقبله کرّکن أساس في هذا الدین؛ ومن رفضه وأنكره فاه 
سینکره بتلك الصفة أيضاً أي انه ينكر التوحید الذي هو آساس 
ورکن. 

تصيفة ال ك مخ عاك م وعد المستكر يلمي اد له 
يوجد من يقر بالتوحيد ويُنكر رُكنيتَةٌ في الدين» أو يرفض التوحيد 
ويقول بأنه فرع من فروع الدين فيجعله بمنزلة الصلاة فضلاً عن 

وبعبارة أخرى: أن الاعتقاد أياً كان اتجاهه قبولاً أو رفضاً لن 
يكون له أي تأثير في موقع المعتقد فى داخل منظومته» ولن يتدخل 
في اعادة ترتيب الأوليات والمراتب. فلن يحول الركن الى فرع 
والقطعي الى ظني, وانما دورد هو دور الكاشف فقط عن واقع 
الفكرة وعن موقعها من الأفكار الأخرى دون تصرف في ذلك 
الواقع. 

نعم. مَنْ أراد البحث عن الحقيقة والتعرف على مجموع 
المنظومة الفكرية والعقائدية وأولوياتها وركائزها وأصولها 
وفروعها فهو على سبيل المعرفة وعلى طريق الاستيضاح وطلب 
العلم التصوري وله الحق الكامل في ذلك. إلا ان هذا أمر وواقم 
الأفكار والأولويات في اطارها العام أمرٌ آخر, فكونه باحث عن 
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الحققة جوز له البحت فى الأدلة والبراهین, لکن ذلك لا یغیر من 
اقا ال او زر ال رات الى مار و يمد ل من 
مواقم الافکار وژتبها في ساحة منیلاتها. 

وبعبارة ثالثة: ان موضوع النقض والابرام لابد أن يكون واحدا 
فاردا لینصب الخلاف عليه ویدور الاتبات والنفی حوله» آما اذا كان 
موضوع الاتبات شيئا وموضوع النفی شيئاً آخر فلا يصح النقض 
والابرام بين الطرفین, لاختلاف نظن المثبت عن نظر النافی, فمن 
أتبت الذنب بمعنى مخالفة الأولی-علی الأنبياء لا یکون مختلفاً مع 
من نفی عنهم الذنب بمعنی مخالفة الأوامر الالزامیة لأن 
موضوع النفي والاثبات مختلف تماماء وفی کلامنا هنا من نفی 
إمامة الائمة الأطهار 84# بمعناها الركني وبما هي أساس للدین 
يكون مختلفا قطعاً مع من أشبتها بنفس المعنى بما هي ركن 
وأساس, آما من أتبتها أو نفاها عنهم بما هي فرع من فروع الدين 
توازي في أهميتها مسألة حلق اللحية, فلا يكون فى الواقع جارياً 
في نفس الحَلَبّة: بل يكون خارجا من الأساس عن تلك الساحة 
ومحلقا خارج السرب. 

فالإمامة التي هي محل الخلاف وساحة النقض والابرام هى 
الإمامة بالمعنى الركني الضروريء وأما الإمامة بالمعنى الفرعى 
المتحول فلم تقع محلاً للخلاف وليست هي محل النزاع من 
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الأسناس تا أشن غير وارگ‌هن الال لاعت المقيت و لاعيند 
النافي. 

والحاصل: انّ من ذهب الى تلك المقولة قد وقع في الخلط بين 
الاعتقاد والمعتّقّد. ولم يفرق بين ظنيّة الاعتقاد الذي هو الكشف 
والطريق؛ وبين ظنيّة المعتقد الذي هو المنكشف. وظن خطأ أن 
ظنيّة الاعتقاد هی ظنيّة المعتقد. فأطلق حكم الطريق على ذي 
الطریق وحکم الکاشف علی المنکشف بلا مناسبة مجوّزة لذلك. 

ان ال الراك ای و وی موی 
أساسية أو فرعية فهل یمکن أن نلتزم مثلا بظنيّة ۱ نبوّة النبي ن 
لمجزد وقوعالخلاف فى نله بین النصاری والسسامین؟ و لکون 
طائفة من الناس ظنوا بصدق النبی ولم یروا بذلك. فنحکم على 
المنکشف وهو نبوّته 3 بما نحکم به على الکاشف الظنی؟! 

بالتالی فان اختلاف الاراء والانظار في الامامة بالصيفة 
الشيعية الائني عشرية لا یمکن أن یغیر من موقع تلك الفکرة 
ورکنیتها في الفکر الشیعی, لان الموافق علیها والقابل لها اما 
یقبلها بصفتها الركنية وبما هی أساس ثابت كما هو واضح. 

والمنکر لها آیضا اّما ینکرها بما لها من مزق ضروري 
وركني في منظومة الفکر الإمامي الاتنی عشري. 

وأما من يتحدّث عن الامامة بما هی فرع ظنی ومسألة احتمالية 


كفاية ظنيّة الكاشف 0 


اجتهادية فاه يتحدّث في الواقع عن فكرة آخری في منظومة 
أخرى لا علاقة لها بمحل الكلام, اله حينئذ لا يتحدّث عن الامامة 
بالمفهوم الشيعي بل يتحدث عن أمر آخر يختلف تماما عما نحن 
فیه. 
8 كفابة ظننه الکاشف: 

ذکر العلماء انّ الکاشف إذا كان ظتیا أو احتمالياً کفی في 
نجاة صاحبه إذا طايق الواقم. فاذا قله شخص آو احتمل صحة 
عقيدة التوحید وما یترتب علیها من شريعة الاسلام فاحتاط دفعاً 
للضرر المحتمل, وتعبّد لله تعالی على تلك الشريعة على غير يقين 
كامل كفاد ذلك للنجاة يوم القيامة من طائلة الحساب والعقاب, 
ولعل الآيات الكريمة تدل على ذلكء قال تعالى: # فمن كان برجوا لقاء 
ره فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا4 آخر الکهف 

وقد يُستدل بما زوي عن الامام الصادقلظة في كلام له مع 
الزنديق ابن آبي العوجاء قالنية: «ان يكن الأمر كما تقول -ولیس 
كما تقول نجونا ونجوت. وإن يكن الامر كما نقول ‏ وهو كما نقول - 
نجونا وهلكت»!". 


(۱) حکاه الشیخ الأنصاری في کتاب الرسائل, مبحث الانسداد عن شيخ الطائفة. 
(۲( الا حتجاج ج ۲ ص ٩‏ ۲. الکافی ج ١‏ ص ۷۸ رفم ۲ والصدوق فى التوحید 
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وتقریب الاستدلال بها: انّ کلام الامام اا فيه اثارة لاحتمال 
الضرر المعتد به ع قلائیا؛ والاي يحكم العقل بلزوم الاحتیاط 
لدفعه, فكأن الامام صلوات الله عليه يدعو الزندیق إلى الاحتیاط 
والالتزام بدین الاسلام وان لم يصل إلى القطع بأحقيته وصدقه, 
وهذا عبارة آخری عن كفاية الاحتیاط في المقام» ولعل الآية 
الكريمة تدل على ذلك, قال تعالی ۷ الذین بظنون آنهم ملاقوا رتهم 
وانهم البه راجعون ۱۱ 

وبعبارة آخری: انّ الامام ا ينبّه الزندیق إلى قاعدة عقلائية 
يتسالم عليها العقلاء وهی قاعدة: وجوب دفع الضرر المحتمل, 
فان احتمال صحة الدین وأحقية الرسالة احتمال قائم, فاذا فرض 
صحته فان ذلك يؤدي إلى صحة الوعید الذي ورد في الکتاب 
والسنة بالعذاب لمن خالف وأبى وعصىء وهذا العذاب الشدید 
المذكور في نصوص الدين ليس بالعذاب الهين الذي يتساهل 
العقلاء فى التعرض له؛ فهو عذاب شديد لا طاقة للانسان بتحمله, 
فيجب بحكم العقل وديدن العقلاء التحفظ والاحتياط من التعرض 
لذلك المصيرء ولا يكون ذلك إلا بالالتزام بأحكام هذا الدين وتجنب 
ما يُحتمل أن يجرّ الأذى ويعقب الضرر ولو لم يكن اليقين كاملا 


ص ۲۹۸ . 
۰) البقرة: ۱ . 


كفاية ظنيّة الكاشف د 


بصحته وأحقيته. فهذا يعنى دعوة الامامئية ذلك الملحد إلى 
الاحتياط والتحفظ تجنياً للضرر المحتمل. ومن ثم كفاية ذلك 
الاحتياط في دفع العذاب» وإلا لم يكن هناك معنى لدعوة الامام إلى 
الالتزام به. 

فالمهم في مسألة النجاة يوم القيامة هو الخضوع لحقيقة 
التوحيد وما يتفرع عنها من عقائد والتزامات عملية حتى مع كون 
درجة الكشف قاصرة عن اليقين مقصورة على الظن أو الاحتمال 
وذلك لان الخضوع من أفعال القلبء وهی أي أفعال القلب غير 
موقوفه على اليقين العلمی بقدر توقفها على صفاء النفس 
وسلامتها من الادران والشوائب التي قد تحول بين النفس وبين 
ادراك الحقائق. 

ولعل الایمان والتسلیم المبني على مجرّد الاحتمال آغلی وأثمن 
من جهه لا من كل الجهات-من الایمان المبتی على درجات الیقین, 
لما في ذلك من صعوبة ناشئة من الفراغ العلمی والتغرة البرهانية, 
ولعل ما ورد عن النبي يي في وصف المؤمنين بعده يريد ذلك. 
قال 34۶ : «يا على آعجب الناس إيماناً وأعظمهم ثواباً قوم یکونون فى 
آخر الزمان لم يلحقوا النبی وحجب عنهم الحجّة فآمنوا بسواد ۳ 
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بات 

قد يُقال.. إن الايمان المینی على الاحتمال ايمان واه ضعيف 
مهدد بالزوال لاقل شبهة تعرض على صاحبه, فكيف جعلته أتمن 
من الايمان المبني على اليقين والبرهان؟! 

نقول: ان الايمان في حقيقته ما هو إلا رجوع النفس إلى حكم 
الفطرة. غاية الامر ان سیب هذا الرجوع تارة يكون هو البرهان 
العلمی القوي. وأخرى یکون برهانا عادیاء وثالثة بالتمسك بما لا 
يصل إلى حدّ البرهان وانما یکون مجموعة من نکات ومؤيدات 
تثیر الذهن وتحرك النفس نحو حکم الفطرة, وهذا ما نراه 
بالوجدان, اذ نلاحظ البعض من البشر لا يسلم بالحقائق الا 
بصعوبة بالغة والا بعرض أدلة دامفة, لکن البعض الآخر منهم قد 
يكتفي بالمنبّهات للوصول إلى شاطیء الامان والاطمثنان. وقد 
يكون منشأ هذا الفرق بين نفوس البشر هو التفاوت بینهم في 
الالتصاق بالفطرة وأحکامها وفی الابتعاد عنها وعن مقتضیاتها. 

فالانسان الفطري كالاعرابي_مثلاً تکفیه البعرة التي تدل على 
البعیر والاتر الذي يدل على المسیر لیصل بعد هذه الم قدمة 
البسيطة إلى حقيقة وجود الخالق تبارك وتعالی, وما ذلك إلا لقربه 


۱۱ غاية المرام للسید هاشم البحرانی جلا ص ۰.۱۳ 


ظنية ال ۳ ١6‏ 


ولصوقه بالفطرة وأحكامها ومقتضياتها. 

أما الانسان الذي سلكت به التعقیدات في الفكر وفی الحياة. 
مسالك الشك والشیهات, وأبعدته تدریجیاً عن فطرته السليمة, 
فاته من الصعوبة بمکان خضوعه للحقائق دون براهین علمية 
تسكك به طرائقه المعتادة لارجاعه إلى حکم الفطرة. 

ومن هنا یتضح آثر التزكية في تحصیل العلوم والوصول إلى 
الحقائق, فان النفس الزكية التي طهرت وطابت وعادت ساحة 
نظيفة من الادران والشوائب آقرب إلى الفطرة وأحکامها من 
النفس المبتلاة بالادران والشوائب. ومن تم أكثر قدرة على ادراك 
المعانی الحقة والتصدیق بها والخضوع لاثارها, وأقل احتیاجا 
للبراهین المعقدة والادلة الملتوية. 

ولا نعني بهذا التقلیل من قيمة البراهین العلمية, فان البشر على 
كل حال فیهم الکثیر ممّن لا بصل إلى الایمان الا بواسطتها. فلا 
غنى عنها لهذا الصنف, لکن المراد هنا ایضاح الفرق بين الطریقین. 


8 ظنية المعتقد: 

إذا تطرّق الاحتمال إلى فكرة ما دون غيرها من الافکار المر تبطة 
بها فى منظومة فكرية واحدة, فان ذلك یعنی بالضرورة کون تلك 
الفكرة فرعية تانوية. وکونها في مرتبة لا تؤهلها لأن تکون 


١‏ ظنيّة الاعتقاد وظنيّة المعتقّد 


مصدرا لغيرهاء لأن مصدرية الفكرة لما بعدها ولما دونها من 
الافکار يتطلب أن تكون على درجة من الاعتبار تفوق ما تحتها من 
آفکار, ولا لن تكون مصدرا لهاء فلا يمكن -مثلاً أن تكون نبوّة 
النبی يي محتملة وظلَيةء بينما يبقى وجوب الصلاة وحرمة الغيبة 
وأمتالهما من اليقينيات التي لا شك فيها ولا احتمال, لأن هذه 
الفروع انما تستمد قطعيتها من قطعية نيوّة النبىييَية ومن كونها 
مه الصيدو هن اه لوف 

فاذا كانت نبوّته2 ظنية ومحتملة غير قطعية, فأولی بما جاء 
به من تشریعات أن يكون ظنیا كذلك. 

وم كنا فا افتشان الاه مسن الأمنوى المنتحولة اا 
سبواجه هذه المشكلة وهی: 

كيف يمكن أن تكون الامامة ظنية ويبقى ما تحتها من الفروع قطعیا؟! 

كيف نقول بقطعية التشريعات الصادرة أو المبينة من الامام مع 
كون امامته ظنية غير قطعية؟! 

انّ اعتبار الامامة ركنا وأساسا للدين يعني الاذعان 
بمصدريتها ومنبعيتها لجميع الأحكام والتشريعات التالية لرتبتها 
والمترتبة عليها طولياً وسينتج أن أي اعتبار لتلك الأحكام سيكون 
مرتبطاً باعتبار المصدر والمنبع؛ قوةً وضعفاء فحجيّة ما يرويه 
الصحابي تابع لحجيّة نفس الصحابي وموقعه من التشريع. 


ظنيّة الممعتقد 1 


وحجيّة ما يروى عن الامام المعصوم تابع لحجيّة نفس الامام 
ومحله فى مراتب التشريع. فالحديث اذن عن ظنية الامامة لا يعني 
سوى التصريح بظنية المذهب برمّته وعدم قطعية جميع 
التشريعات المتضمنة فيه. 

ولا 'يُقال: انّ المراد من مقولة ان الامامة ظنبة قايلة للاجتهاد 
كونها كذلك في الدائرة الاسلامية العامة, لأن هذا الافتراض لا 
مصداق له خارجا. فالشیعی يؤمن بالامامة كضرورة ثابتة قطعية 
لا تقبل الاجتهاد. وغيره لا یمن بها من الأساس ولا يحتملها من 
الاصل, فهی خارجة عنده من اطار الاجتهادیات, لأنه يجزم بنفيها 
ويقطع بعدمها. 

والخلاضة زان هتاك اشنا رها مدن اهمد الفكدية تيو نا 
وكثرة الأدلة ووضوحها عليها اتباتا. فكلما ازدادت أهميتها فى 
عالم الثبوت والواقع؛ ازدادت علیها الأدلة كما وكيفاً فى عالم 
الاثبات» ولذا نلاحظ في الكتاب الكريم كثرة الأدلّة على مبدأ 
التوحيد والتأكيد على ذلك بما لا نجده في الموارد التي هى دون 
التوحيد آهمية. نعم بعد أن انتقل المجتمع القرشي والجزيري من 
الشرك إلى التوحيد والاقرار بالنبوّة, تركز اهتمام القرآن الكريم 
النازل في المدينة المنورة على تثبيت مبدأ الامامة بالدرجة الأولى: 
حتى اعتبر المنكر لها كافراً بأصل الايمان» حتى إذا كان مؤمتاً 


۱۸ ظنيّة الاعتقاد وظنيّة المعتقد 


ی سوه 0 

ال تعالی: ‏ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله 
ذي المعار ج 6 . 

وقد نزلت الاية الكريمة في النعمان بن الحارث الذي دخل إلى 
المسجد النبوي وسأل الرسول ية عما أعلنه يوم الغدير في حقّ 
على اء أهو من عنده أم من الله؟ فأجابه النبي مُقسما انّ ذلك من 
الله. فخرج وهو يقول: اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل 
علينا حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب أليم. فما تجاوز باب 
المسجد حتى جاءه حجر من السماء سقط على رأسه وخرج من 
أسفله. وقد سمّته الآية کافرا: #للكافرين ليس له دافع» فقط لأنه 
أنكر امامة على ا. 

انّ هذا الك الهائل من الأدلة على الامامة وذلك الاهتمام القرآني 
الواضح والمتكرر بهاء والعناية النيويّة 5 بإثباتها في شتی 
المكايسات الصتقيرة والكديوة هكن ان كور طف من فراع 
بل لابد أن يكون منسجماً مع أهمية عظمى لمبدأ الامامة في عالم 
الواقع وفي مقام الثبوت. ممّا يكشف بلا شك عن ركنيّة الامامة 
تبعاً لعلاقة التناسب الطردي المشار إليه آنفاً. 

ولابأس هنا من ذكر جملة من الأدلة القرآنية والحديثية التي 
تصلح مثلاً للاهتمام الكبير الذي أولاه الشارع الم قدس لمبداً 


الادلة القرآنية 1 


الامامة ولترسيخه في حياة المسلمين كركن من أركان الدين 


« الدليل الاول: 

قوله تعالی: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل 
فما بلغت رسالته والله بعصمك من الناس. 

وتقريب الاستدلال بها: انّ الموضوع الذ نذی | مر النبى 2 بتبليغه 
إلى الناس من المواضيع الخطيرة جداء بل هو الموضوع الأكتر 
خطرا والأكبر أهمية في تاريخ تبليغ الرسالة, لأن الله تعالى علق 
ابلاغ الرسالة بكاملها على تبلیغه» واعتبر عدم تبليغ ذلك الأمر عدم 
تبليغ للرسالة أجمع؛ ومما يُشعر بخطورة الأمر وعظم أهميته 
قوله تعالى في ذيل الآية: ل واللّه يعصمك من الناس) مما يدل على 
ان النبی م ب كان متوجساً من قومه خيفة أن لا یقبلوا ذلك البلاغ ۳ 
أن يتمردوا على دين الاسلام ويخرجوا عنه فتذهب جميع جهوده 
هباء. فطمئنه الله تعالى بذلك, ولو كان الأمر الذي أمر بتبليغه عادياً 
فما الحاجة إلى ذلك التطمين وهو ممّا لم يرد في غير ذلك من موارد 
التبليغ الابتدائي في مكة وقد كانت تحف به مخاطر قريش وغائلة 
الظلمة من صناديدها. 


اذن» كل ذلك يؤكد أهمية وخطورة الأمر الذي طلب من 


۲۰ ظنيّة الاعتقاد وظنيّة المعتقد 


لنبی له پلی درجة توقف تبلغ لاسلام برشته ع له 0 
تواتر فى التاریخ انّ ذلك الأمر لم يكن سوی اعلان علياً ولیا 
للمؤمنين بعد الرسول الكريم اة في غدیر خم 

فيثبت انّ امامتها ركن من أركان الاسلام بل من أهم أركانه 


ولولاه لم يبق للاسلام اسم ولا رسم. 


« الدليل الثانی: 

قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتی 

ورضيت لكم الاسلام دینا6 . 

تقريب الاستدلال بها: انهانزلت بعد أن تمّ الاعلان النبوي فى 
يوم الغدير عن ولاية أمير المؤمنين اء ولا شك انْ اكمال الدين 
واتمام النعمة -نعمة الهداية -علی المسلمين لا يكون إلا بأمر مهم 
هو غاية في الخطورة؛ ولولاه لما تم ذلك الاكمال للدين ولبقي 
ناقصاً. وهذا لا ينطبق إلا على الأصل والركن الذي لولاه لانتفى 
الشيء من أساسه فينتج كو ن الامامة رکنا وأصلاً في الاسلام. 
وهل يعقل بعد ذلك أن تقرن الامامة وهی بهذا المستوى من 
الخطورة والاهميةء بمسألة حرمة حلق اللحية؟! 

وكيف تجعل المسألة التي لا يكمل الدين إلا بها في مصاف 
مسألة من هذا القبيل. 


الادلّة القر آنية 


8 الدلیل الثالت: 

قوله تعالی: قل لا أسألكم عليه جرا الا المودة فى القربی >. 

فجعل الله تعالی مودة آل الرسول اة ومعناها الاتباع لهم 
والخضوع لامامتهم جرا للرسالة وتبلیفها, فلك الرسالة المشتملة 
على توحيد الله تبارك وتعالی والإقرار بنبوّة النبی تلد والاقرار 
بالاخرة والتصدیق بکل ما جاء به القران الکریم من عقائد 
وأحکام. فأي أجر بعد هذا یمکن أن یلیق بتلك الرسالة العظيمة 
7 له تعالی جرا 
للرسول الکریم على جهوده في تبلیغ دینه العظیم. الا أن تکرن 
الإمامة العظمی التي بها یکون استمرار خط النبوّة وبها یقوم 


عمود الدین و تستقیم شوونه وتیدو معالمه. 


الدلیل الرابع: 

قول النبي ٤‏ في حدیث التقلین: «انی تارك فيكم الثقلین کتاب 
الله وعترتی آهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی 
أبدا»الحديث. ۰ 


وتفريب الاستدلال به من وجهين: 


الاول: 
جعل النبى ج العترة واتباعها عِدْلاً للقرآن الكريم؛ وهو الركن 


۲۲ ظنيّة الاعتقاد وظنية ا المعتقد 


الوكيق:والاسنافن لین لاسلا ول فان من المسامین با دش 
من هذه المرتبة للقران. وهذا يعني انّ التمسّك بالقرآن وحده دون 
العترة لا یکفی للأمن من الضلالة والنجاة من الهلكة. لا لأنه قاصر 
فى قوانینه وتشریعاته, ولا لانه ناقص في تأثيره على النفووس, بل 
یو هط مه ی هط که فق الاسنران و الخنانا لذ 
یعلمها الا ثلّة محدودة من البشر وهم العترة الطاهرة, وقد آخبر 
تعالی عن جملة من الایات الكريمة آنها من المتشابهات التي لا 
یعلم تأویلها إلا الله والراسخون فى العلم» ولم یفسح المجال آمام 
عامّة البشر لممارسه عملية شرح الکتاب وتفسیره القانونی وبیان 
اا رات ل ههلا فا يلك ال الا ری 
البشر الذین طهّرهم من الرجس فعادوا أهلاً لنیل معارف القرآن 
الکریم وفهم أسراره ومقاصده؛ ولیس لا يمسه الا المطهرون) 
وهو حصر التفسیر القانونی والتشریعی بأهل البیت بدعا من 
الأمرء بل لقد درج البشر على ذلك حتی منعوا أن یتصدی العادی 
من الناس وغير المتخصص فى مجال القانون لتفسیر التصوص 
القانونية لدساتیرهم الوضعية. وذلك لادراکهم ان مجال تفسیر 
النصوص القانونية مما یختص ببعض الناس الذین ضلعوا في 
ما العم من الحقوقبینوالقنونبین. فلا یقیمون وزنًلقهم غیرهم 
لنصوص تلك القوانین, فليس من الغریب اذن أن یختص الله تعالی 


الأدلة القرآنية ۳۲ 


م ل ا سس 


مجموعة من البشر بفهم كتابه ويجعلهم المرجع المخوّل لتفسير 
كتابه -تفسيراً تشريعياً وقانونياً وهذا ما صرح به الأئمة 
الأطهار یل : «لا يعلم القرآن إلا من خوطب به». أي لا يعرف بطون 
حقائق القران الا من خوطب بها. 

وما يُقرن بالقرآن ویُجعل عذلا له لابد وأن يكون مثله في 
الأهمية والخطورةء وفي كونه ركناء فينتج أن امامة أهل البيت :لا 
رکفت ارگان الاسلاه. 


الثانی: 

انّ بقاء الأمة على الهداية بعد مضي نبيّهاي وعدم تورّطها في 
الضلالة موقوف على التمسّك بأمرين على نحو الاجتماع: وهما 
القرآن والعترة؛ فاذا اتضح ما سيق وكان فهم الكتاب الكريم 
موقوفاً علی تفسیر العتزة واستخراح أحكامة وشرائعه متوقف 
على شرحهم وبیانهم دون غیرهم من كافة البشر. كان فرض 
طاعتهم واتباعهم ساسا لاتباع القرآن نفسه, والاعتراف بامامتهم 
اعتراف بقدسية القرآن الکریم وصوناً من أن یتناوله الجهلة 
بالتفسیر بالرأي والخبط في شرحه خبط عشواء. 

وبعد کل هذا هل یعقل أن تکون متابعتهم وطاعتهم والخضوع 
لتفسيرهم للكتاب من المسائل الفرعية كمسألة حلق اللحية مثلاً؟' 


الخلط بين الاعتقاد والمعتمّد DS‏ 
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